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   ملخص البحث  
أكدت المادة )28( من نظام المرافعات الشرعية السعودي، 
للمحاكم  الإرادي  الخضوع  في  الأشخاص  حق  على 
المحاكم  هذه  فيه  تكون  لا  التي  الفروض  في  السعودية، 
الدولي  القضائي  الاختصاص  لقواعد  وفقاً  مختصة؛ 
مبدأ  اعتنق  قد  النص  أن  ورغم  السعودية.  للمحاكم 
الخضوع الاختياري كضابط للاختصاص القضائي الدولي، 
الاختياري،  الخضوع  هذا  شروط  عن  يتحدث  لم  أنه  إلا 
يتفق  عندما  المعاكس،  الوضع  عن  النص  يتحدث  لم  كما 
الأشخاص على سلب الاختصاص من المحاكم السعودية. 
ودراسته  النص،  هذا  على  للتعليق  البحث  يعرض  لذلك 
لبيان  وذلك  المقارن؛  القانون  ضوء  في  تحليلية  دراسة 

ضوابط تطبيق هذا النص، والنقص الذي يعتريه.
المذكور إلى  النص  التعليق على  البحث من خلال  ويهدف 
تقييم النص، وينتهي إلى سلامة الحكم الوارد في النص من 
حيث المبدأ، إلا أنه ينتقد عدم وجود ضوابط لتطبيقه، مما 
بالقانون  بالاستعانة  الضوابط  الباحث إلى وضع هذا  دفع 
المقارن. كما انتقد البحث ازدواجية موقف المنظم السعودي 
الذي سمح بالخضوع الاختياري للقضاء السعودي، إلا أنه 
في ذات الوقت صمت عن مدى جواز سلب الاختصاص 
من القضاء السعودي. وهو ما دفع البحث لدراسة المسألة 
أيضا في القانون المقارن. وانتهي البحث بذلك إلى المطالبة 
السعودي  المرافعات  نظام  من   )28( المادة  نص  بتعديل 
بالأثر  والاعتراف  الاختياري،  الخضوع  شروط  لإضافة 

السالب للاختصاص.
الكلمات المفتاحية: 

 - للاختصاص  السالب  الشرط   - الاختياري  الخضوع 
الاختصاص القضائي الدولي -قانون المرافعات - التخلي 

عن الاختصاص.

Abstract
Article 28 of the Saudi Law of Procedure be-
fore Sharia Courts affirms the right of citizens to 
voluntary (optional) submission to Saudi courts 
in cases or circumstances where such courts are 
not competent in accordance with the rules of 
international jurisdiction of Saudi courts. Al-
though the text embraced the principle of volun-
tary submission as a controller of international 
jurisdiction, it did not address the conditions for 
such voluntary submission, nor did it address 
the adverse situation where individuals agree to 
strip jurisdiction from Saudi courts. Therefore, 
the research deals with commentary and analyt-
ical study of this text in the light of comparative 
law, in order to show the controls and deficiency 
of its application.

This research aims, by commenting on the 
aforementioned text, to analyze and evaluate 
the text and conclude with the validity of provi-
sion contained therein in terms of principle, but 
it criticizes the lack of controls for its applica-
tion, which prompted the researcher to set these 
controls using the comparative law. Moreover, 
the research criticized the duplicity of the Saudi 
regulator’s position, which allowed for volun-
tary submission to the Saudi judiciary, howev-
er, at the same time, it remained silent regard-
ing the extent to which Saudi courts could face 
jurisdiction stripping, which also prompted the 
researcher to study the issue in comparative law. 
The research concluded with a request to amend 
the text of Article 28 of the Saudi Law of Proce-
dure before Sharia Courts to add the conditions 
for voluntary submission and to recognize juris-
diction stripping impact.

Keywords: 
Voluntary submission; jurisdiction; international 
jurisdiction; jurisdiction stripping impact.
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المقدمة:
الحمــد لله وحــده والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم، وبعــد:
أجنبــي  عنــر  عــى  المشــتملة  العلاقــات  تحتــل 
ــة، ولعــل مــن أهــم  ــاً في أنظمــة كل دول ــاً مرموق مكان
المشــكلات التــي تثــور بشــأن هــذه العلاقــات مشــكلة 
ــئة  ــات الناش ــر النزاع ــة بنظ ــة المختص ــد المحكم تحدي
عنهــا، لذلــك نشــأت قواعــد نظاميــة خاصــة لمواجهــة 
ــي  ــاص القضائ ــد الاختص ــي: قواع ــكلة ه ــذه المش ه

ــدولي. ال
ــي الــدولي هــي قواعــد  وقواعــد الاختصــاص القضائ
وطنيــة يحددهــا المنظــم في كل دولــة عــى حــدة؛ وفقــاً 
لمــا يتوافــق مــع سياســته النظاميــة، وعــى ذلــك فليــس 
ــد  ــي قواع ــم، فه ــر الاس ــة غ ــة الدولي ــن الصف ــا م له
وطنيــة بحتــة، وظيفتهــا تحديــد مــا إذا كان قضــاء 
ــر  ــى عن ــتملة ع ــة المش ــر المنازع ــاً بنظ ــة مختص الدول

ــي أم لا؟ أجنب
ونتيجــة لانفتــاح المملكــة العربيــة الســعودية عــى 
العــالم الخارجــي، فمــن البديهــي أن يكــون للعلاقــات 
ذات العنــر الأجنبــي نصيــب كبــر مــن الاهتــام من 
جانــب المنظــم، لذلــك فــإن نظــام المرافعــات الشرعيــة 
وتاريــخ  م/1  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  
ــدولي  ــاص ال ــاول الاختص ــد تن 1435/1/22هـــ، ق
ــد  ــذه القواع ــاد ه ــه، ومف ــن 24 إلى 30 من ــواد م في الم
أن القضــاء الســعودي يكــون مختصــاً بالعلاقــات ذات 
ــط  ــن الضواب ــط م ــر ضاب ــي إذا تواف ــر الأجنب العن

ــة: التالي
11 إذا كان المدعي عليه سعودياً ) م 24(..
22 إذا كان المدعــى عليــه أجنبيــاً لــه محــل إقامــة عــام .

ــة ) م 25(. ــار في المملك أو مخت
33  إذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــى أجنبــي وكانــت .

متعلقــة بــال موجــود بالمملكــة، أو التــزام كانــت 
كانــت  أو  تنفيــذه،  أو  نشــوئه  مــكان  المملكــة 

الدعــوى متعلقــة بإفــاس أشــهر فيهــا، أو كانــت 
ــد وكان  ــن واح ــر م ــى أكث ــة ع ــوى مرفوع الدع

ــة ) م 26(. ــة في المملك ــكان إقام ــم م لأحده
44 ــة . ــخصية مرفوع ــوالا ش ــوى أح ــت الدع إذا كان

عــى أجنبــي مســلم بضوابــط معينــة نصــت عليهــا 
ــادة 27. الم

55 إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بتدابــر وقتيــة أو .
تحفظيــة تنفــذ في المملكــة ) م 29(.

66 إذا كانــت الدعــوى مســألة أوليــة أو طلبــات .
أمــام  منظــورة  بدعــوى  مرتبطــة  أو  عارضــة 

.)30 م   ( الســعودي  القضــاء 

مشكلة البحث:
تبــن لنــا ممــا تقــدم أن المنظــم الســعودي وضــع 
ضوابــط للاختصــاص، يتحــدد عــى أساســها انعقــاد 
ــي  ــه، وه ــن عدم ــعودي م ــاء الس ــاص للقض الاختص
ــرع لا  ــد الم ــى تحدي ــد ع ــة تعتم ــط موضوعي ضواب

ــزاع. ــراف الن ــى إرادة أط ع
ــن  ــازال م ــون كان وم ــع أن دور الإرادة في القان والواق
ــراً )تناغــو،  ــارت جــدلاً كب ــر المشــكلات التــي أث أكث
1973م(، وهــي مشــكلات تخــرج عــن نطــاق بحثنــا 
ــة  ــد القانوني ــول إن القواع ــن الق ــن يمك ــالي، لك الح
ــك لا  ــام، وتل ــام الع ــة بالنظ ــد متعلق ــان: قواع نوع
متعلقــة  فيهــا، وقواعــد غــر  دوراً  الإرادة  تلعــب 

ــر. ــا دور كب ــإرادة فيه ــك ل ــام وتل ــام الع بالنظ
ولقــد أراد المنظــم الســعودي ألا يغفــل دور الإرادة 
الــدولي،  القضائــي  الاختصــاص  شــأن  في  تمامــاً 
ــاء  ــاص القض ــى اختص ــاق ع ــراف الاتف ــاز للأط فأج
ــي  ــط الت ــاً للضواب ــاً وفق ــن مختص ــعودي، ولم يك الس
عرضنــا لهــا فيــا قبــل، وهــو مايعــرف بفكــرة: 

الخضــوع الاختيــاري للقضــاء الســعودي.
وقــد ورد ذلــك في نــص المــادة )28( مــن نظــام 
المرافعــات الشرعيــة التــي جــاء فيهــا "فيــا عــدا 
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ــة،  ــارج المملك ــار خ ــة بعق ــة المتعلق ــاوى العيني الدع
قبــل  إذا  الدعــوى  بنظــر  المملكــة  تختــص محاكــم 
المتداعيــان ولايتهــا ولم تكــن داخلــة في اختصاصهــا".
الخضــوع  موضــوع  عــى  اختيارنــا  وقــع  وقــد 
الاختيــاري للقضــاء الســعودي؛ ليكــون موضــوع 
ــكالات  ــى الإش ــة ع ــث للإجاب ــذا البح ــتنا في ه دراس
المرتبطــة بهــذا الموضــوع، وذلــك وفــق مــاورد في نظــام 
المرافعــات الشرعيــة الســعودي بالمقارنــة مــع القوانــن 

ــرى.  الأخ

الدراسات السابقة:
رغــم أهميــة الخضــوع الاختيــاري للقضــاء الســعودي 
إلا أنــه لم يظفــر بــأي دراســة ســابقة، بــل إن الاهتــام 
ــعودي  ــدولي الس ــي ال ــاص القضائ ــد الاختص بقواع
ــد  ــة قواع ــى كاف ــك ع ــحب ذل ــا، وينس ــازال ضعيف م
النظــام الــدولي الخــاص الســعودي، ويبــدو أن الاهتمام 
بذلــك مــازال ضعيفــاً؛ نتيجــة لعــدم اكتــال القواعــد 
ــم  ــد تنظ ــد قواع ــا توج ــدد، ف ــذا الص ــة في ه النظامي
تنــازع القوانــن إلى الآن، لذلــك حاولنــا كثــراً البحــث 
عــن دراســات ســابقة في هــذا الصــدد فلــم نعثــر عــى 

أي شيء.

أهمية البحث:
 تكتســب أي دراســة أهميتهــا مــن حداثتهــا مــن جانب، 
ومــن أهميــة موضوعهــا مــن جانــب آخــر، فأمــا عــن 
حداثــة البحــث فقــد ســبق أن قلنــا بأنــه لا توجــد أي 
دراســات ســابقة تتنــاول الموضــوع في المملكــة العربيــة 
ــث  ــا للبح ــى اختيارن ــي ع ــو مايضف ــعودية، وه الس
أهميــة كبــرة لنعــرض أمــام الفقــه والقضــاء الســعودي 

بعــض التفاصيــل المتعلقــة بهــذا الموضــوع المهــم.
ــر  ــر ظاه ــي أم ــث فه ــوع البح ــة موض ــن أهمي ــا ع أم
للعيــان، فالمملكــة العربيــة الســعودية قــد فتحــت 
ذراعيهــا منــذ قيامهــا للعمالــة الأجنبيــة، والاســتثمارات 

ــدول  ــر ال ــن أكث ــة م ــل المملك ــو ماجع ــة، وه الأجنبي
ــو  ــة، وه ــة الدولي ــات الخاص ــا العلاق ــد به ــي توج الت
ــذه  ــل ه ــرض لمث ــة تتع ــة قانوني ــل أي دراس ــا يجع م
ــة كبــرة، لا ســيما فكــرة الخضــوع  العلاقــات لهــا أهمي
ــة  ــة في الأنظم ــألة دقيق ــرح مس ــا تط ــاري؛ لأنه الاختي
المقارنــة، وهــي العلاقــة بــن الإرادة والنظــام، وحــدود 
دور الإرادة في مواجهــة الأنظمــة، لا ســيما مــع اتســاع 
ــو  ــوم ه ــذي يق ــم، وال ــة بالتحكي ــات المتعلق الدراس
الآخــر عــى الإرادة مثلــه في ذلــك مثــل الخضــوع 

ــاري. الاختي

تساؤلات البحث:
تتمثل تساؤلات البحث فيما يلي:

11 القضــاء . اختصــاص  أقــر  قــد  المنظــم  كان  إذا 
ــه،  ــى اختصاص ــان ع ــق الطرف ــعودي إذا اتف الس
ــاص  ــا إذا كان الاختص ــل في ــاؤل يتمث ــإن التس ف
ضوابــط  هنــاك  أن  أم  بالعمــوم  يتســم  هنــا 
الاختصــاص  منــح  عــى  للاتفــاق  وشروطــا 
للقضــاء الســعودي، لا ســيما وأن النــص جــاء 
ــة  ــاوى العيني ــتبعاد الدع ــد، إلا اس ــا دون قي مطلق

العقاريــة.
22 جلــب . أجــازت  قــد   )28( المــادة  كانــت  إذا 

يكــن  ولم  الســعودي،  للقضــاء  الاختصــاص 
مختصــا وذلــك انصياعــا لإرادة طــرفي النــزاع، 
ــص،  ــا الن ــدث عنه ــكالية لم يتح ــاك إش ــإن هن ف
وتســتحق الطــرح والدراســة، وهــي المتمثلــة 
فيــا إذا كان مــن الجائــز ســلب الاختصــاص مــن 
القضــاء الســعودي في حــال اختصاصــه إذا اتفــق 
طرفــا النــزاع عــى ذلــك، وهــو مــا يعــرف بالشرط 
أن  نتوقــع  أن  ولابــد  للاختصــاص.  الســالب 
يعــرض في المســتقبل نــزاع أمــام القضاء الســعودي 
بشــأن هــذه المســألة، ومــن واجبنــا أن ننــر الطريق 

ــدد. ــذا الص ــة في ه ــة المقارن ــارب الأنظم بتج
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منهج البحث:
اعتمدنــا في هــذا البحــث عــى منهجــن: المنهــج 

المقــارن. والمنهــج  التحليــي، 
أمــا عــن المنهــج التحليــي، فقــد انصبــت دراســتنا عــى 
المــادة )28( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، وحاولنــا 
ــواء  ــاً، س ــاً دقيق ــث تحلي ــص في البح ــذا الن ــل ه تحلي
في الأمــور التــي نطــق بهــا النــص، أم في الأمــور التــي 
ســكت عنهــا، وقــد هدفنــا مــن هــذا المنهــج إلى إجــاء 
غمــوض هــذا النــص المهــم مــن نصــوص نظــام 

ــعودي. ــة الس ــات الشرعي المرافع
ــرى،  ــد كان ضرورة ك ــارن، فق ــج المق ــن المنه ــا ع وأم
فلــم يســبق أن تعرضــت دراســات ســعودية لهــذه 
الفكــرة، وهــو مــا يجعــل تطبيقهــا أمــام القضــاء 
الســعودي مكتنفــا بالغمــوض، لذلــك كان حــري بنــا 
ــون  ــيما القان ــارن، لا س ــون المق ــوب القان ــه ص أن نتج
المــري، حتــى نتلمــس فيــه حلــول المشــكلات التــي 

ــعودي.  ــاء الس ــام القض ــور أم ــن أن تتص يمك

خطة البحث:
ــادة )28(  ــدم أن الم ــا المتق ــن عرضن ــح م ــن الواض م
قــد تحدثــت عــن الخضــوع الاختيــاري للقضــاء 
ــرض  ــا لم تتع ــاً أنه ــح أيض ــن الواض ــعودي، وم الس
ــة ســلب  للفــرض المعاكــس والمتمثــل في مــدى إمكاني
الاختصــاص مــن القضــاء الســعودي. وبالتــالي يتبــن 
لنــا أن دراســتنا تعتمــد عــى محوريــن، نخصــص لــكل 
ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع ــتقلًا، وذل ــاً مس ــا مبحث منه
المبحــث الأول: ماهيــة الخضــوع الاختيــاري للقضــاء 
الــرط  الثــاني:  والمبحــث  وشروطــه،  الســعودي 

ــعودي. ــاء الس ــن القض ــاص م ــالب للاختص الس

المبحث الأول:
الســعودي  للقضــاء  الاختيــاري  الخضــوع  ماهيــة 

وشروطــه
 ســوف نعــرض في هــذا المبحــث لماهيــة الخضــوع 

الخضــوع  ولــروط  جانــب،  مــن  الاختيــاري 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــعودي م ــاء الس ــاري للقض الاختي

وذلــك في مطلبــن عــى النحــو التــالي:

المطلب الأول:ماهية الخضوع الاختياري
1-  موقف المنظم السعودي: 

ــكاني لا  ــاص الم ــد الاختص ــه أن قواع ــق علي ــن المتف م
تتعلــق كأصــل عــام بالنظــام العــام )أبــو الوفــا، 2015 
صــاوي،  2018م-  هنــدي،   - 2010م  والي،   - م 
2011 م(، ويبــدو ذلــك بشــكل واضــح مــن نصــوص 
ــادة )75(  ــعودي، فالم ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع نظ
ــة  ــان صحيف ــع ببط ــى "الدف ــص ع ــام تن ــن النظ م
ــة  ــكاني، أو بإحال ــاص الم ــدم الاختص ــوى، أو بع الدع
الدعــوى إلى محكمــة أخــرى لقيــام النــزاع نفســه 
ــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا، يجــب  أمامهــا، أو لقي
ــع  ــوى أو دف ــاع في الدع ــب أو دف ــل أي طل ــداؤه قب إب
بعــدم القبــول، وإلا ســقط الحــق فيــا لم يبــد منهــا" )آل 

خنــن، 1433هـــ(.
والأثــر المترتــب عــى ذلــك يمكــن للأطــراف الاتفــاق 
ــاً  ــة مكاني ــة المختص ــر المحكم ــرى غ ــة أخ ــى محكم ع
بنظــر الدعــوى، وهــو مايعنــي أن الخضــوع الاختياري 
ــأن  ــة في ش ــات الداخلي ــد العلاق ــى صعي ــود ع موج

الاختصــاص المــكاني. 
والــذي يعنينــا هنــا هــو الخضــوع الاختيــاري في 
العلاقــات الخاصــة الدوليــة؛ أي بشــأن إعــال قواعــد 
الاختصــاص القضائــي الــدولي، وفي هــذا الصــدد 
ــوع  ــرة الخض ــل فك ــد قب ــعودي ق ــم الس ــد أن المنظ نج
ــي الــدولي،  ــار للاختصــاص القضائ ــاري كمعي الاختي
المرافعــات  نظــام  مــن   )28( المــادة  نصــت  فقــد 
الشرعيــة عــى أنــه "فيــا عــدا الدعــاوى العينيــة المتعلقة 
بعقــار خــارج المملكــة، تختــص محاكــم المملكــة بنظــر 
ــن  ــو لم تك ــا ول ــان ولايته ــل المتداعي ــوى إذا قب الدع

ــا". ــة في اختصاصه داخل
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والواقــع أن المنظــم الســعودي بأخــذه بفكــرة الخضــوع 
الاختيــاري يكــون قــد اســتجاب للاتجاهــات العالميــة 
ــون المقــارن، ويكــون في ذات الوقــت  ــة في القان الحديث
ــا  ــو مايجعلن ــري، وه ــرع الم ــف الم ــر بموق ــد تأث ق
نعــرض لهــا، حتــى نعــرف موقــف المنظــم الســعودي 

ــة. ــة العالمي في ضــوء الاتجاهــات القانوني
والخضــوع الاختيــاري قــد يكــون صريحــاً وقــد يكــون 
ــه  ــاق علي ــم الاتف ــاً إذا ت ــون صريح ــو يك ــاً، فه ضمني
بشــكل واضــح في العقــد، وقــد يكــون الخضــوع 
ــال،  ــروف الح ــن ظ ــتخلص م ــاً يس ــاري ضمني الاختي
ــة في  ــة عــى الرغب بــرط أن يكــون واضحــاً في الدلال

ــي: ــك ماي ــط ذل ــن ضواب ــاري، وم ــوع الاختي الخض
بعــدم  الدفــع  عــن  عليــه  المدعــى  ســكوت  أ- 
يعنــى فى جميــع الاحــوال رضــاه  الاختصــاص لا 
ــون  ــد يك ــي؛ اذ ق ــاء الوطن ــة القض ــوع لولاي بالخض
ســكوته عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص وترافعــه 
ــه  ــا فى تجنب ــه مث ــع لرغبت ــاشرة راج ــوع مب فى الموض
المدعــى  إرادة  أن  أموالــه، ولا شــك  الحجــز عــى 
ــع  ــن الدف ــكت ع ــا يس ــا حين ــرة تمام ــت ح ــه ليس علي
ــادق،  ــرض )ص ــذا الف ــل ه ــاص فى مث ــدم الاختص بع

2009م(. 
 ب- غيــاب المدعــى عليــه لا يمكــن أن يحمــل عــى أنه 

راض منــه بالخضــوع الاختيــاري للقضــاء الوطني. 
ج- لا يجــوز للمحكمــة أن تســتخلص مــن تحديــد 
ــة  ــه؛ أي دلال ــارا ل ــا مخت ــا موطن ــد م ــه لبل ــى علي المدع
كان  إذا  محاكمهــا،  لولايــة  للخضــوع  قبولــه  عــى 
ــا أن  ــتدل منه ــروف يس ــاء فى ظ ــد ج ــد ق ــذا التحدي ه
ــذه  ــون ه ــوى أن تك ــه س ــن ورائ ــب م ــى لم يرغ المدع
ــة  ــارات المتعلق ــه بالإخط ــارا لإعلان ــا مخت ــدة مكان البل
بالتزاماتــه مــع الآخريــن، أو لمجــرد اختيارهــا كمــكان 

ــداد، 1998م(.   ــه )الح ــتحقة ل ــغ المس ــاء بالمبال للوف

2- موقــف القانــون المقــارن مــن فكــرة الخضــوع 

الدوليــة: العلاقــات  في  الاختيــاري 
 كانــت مســألة الخضــوع الاختيــاري محــل جــدل كبــر 
في البدايــة، فرفــض بعضهــم أي دور لــإرادة في مجــال 
ــاء  ــة أن القض ــدولي، بحج ــي ال ــاص القضائ الاختص
ــح الإرادة  ــة، وفي من ــيادة الدول ــر س ــن مظاه ــر م مظه
حريــة تعديــل قواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي 
اعتــداء عــى تلــك الســيادة، وكذلــك فــإن الاعــراف 
لــإرادة بــدور في تعديــل الاختصــاص القضائــي قــد 
ــاص  ــل الاختص ــدور في تعدي ــا ب ــراف له ــؤدي للاع ي
ــار  ــدول  اعتب ــض ال ــت بع ــك رفض ــي، لذل التشريع
الخضــوع الاختيــاري من ضمــن ضوابــط الاختصاص 
القضائــي الــدولي؛ مثــل التشريــع الأســباني والتشريــع 

ــال، 2013م(. ــد الع ــي )عب الأرجنتين
ولكــن الاتجاهــات الحديثــة في القانــون الــدولي الخاص 
ــار  ــال اختي ــواء في مج ــإرادة س ــر ل ــدور كب ــرف ب تع
القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــود الدوليــة، أم في 
مجــال الاختصــاص القضائــي الــدولي بــدور لــإرادة في 
ــاق  ــام فالاتف ــل ع ــة، وكأص ــة المختص ــار المحكم اختي
عــى اختصــاص المحكمــة الوطنيــة رغــم كونهــا غــر 
ــروبي، 2013م،  ــة )ال ــط العام ــا للضواب ــة وفق مختص
الاتجاهــات  هــذه  جــاءت  وقــد   ،).. الإرادة  دور 
اســتجابة لمقتضيــات التعــاون الــدولي وفكــرة العولمــة 

ــة. ــارة الدولي ــجيع التج وتش
    ومــن الــدول الغربيــة التــي أخــذت بالخضــوع 
إجــراءات   48 م   ( الفرنــي  القانــون  الاختيــاري 
ــام  ــري لع ــاص المج ــدولي الخ ــون ال ــة(، والقان مدني
1979 ) م 1/92(، والقانــون الــدولي الخــاص التركي 
الخــاص  الــدولي  والقانــون  )م31(،   1982 لعــام 
ــامة، 2000م(،  ــام 1987 ) م 5( )س ــويسري لع الس
ــل )1(  ــم الأوروبي بروكس ــا التنظي ــه أيض ــذ ب ــا أخ ك
رقــم 44 لســنة 2001م بشــأن الاختصــاص القضائــي 
والاعــراف وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة في المــواد 
المدنيــة والتجاريــة ) م 23( ، وأخــذت بــه أيضــا اتفاقية 
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لاهــاي لعــام 2005م بشــأن اتفاقــات اختيــار القــاضي 
)محمــود، 2015م(.

ــوع  ــذت بالخض ــي أخ ــة الت ــات العربي ــن التشريع وم
الاختيــاري: القانــون الكويتــي ) م 26 مرافعــات(، 
والقانــون العــاني ) م 32 إجــراءات مدنيــة(، والقانــون 
للمــرع  وبالنســبة  مرافعــات(.   17 )م  البحرينــي 
البدايــة  المــري فلــم يكــن يعــرف تشريعيــاً في 
بالخضــوع الاختيــاري، ومــع ذلــك فقــد أخــذت 
ــي،  ــد الله، 1986م - زك ــة  )عب ــم المختلط ــه المحاك ب
ــم  ــات القدي ــون المرافع ــدر قان ــا ص 1946م(، وعندم
ــاري،  ــوع الاختي ــة بالخض ــذ صراح ــام 1949م أخ لع
ولكنــه وضــع النــص المتعلــق بــه ضمــن البــاب 
ــد  ــد م ــك فق ــع ذل ــخصية، وم ــوال الش ــق بالأح المتعل
ــادق،   ــة )ص ــوال العيني ــدأ إلى الأح ــاق المب ــه نط الفق

2009م(.
 أمــا قانــون المرافعــات المــري الحــالي رقــم 13 لســنة 
1968م فقــد نــص في المــادة 32 منــه عــى أنــه "تختــص 
محاكــم الجمهوريــة بالفصــل فى الدعــوى ولــو لم تكــن 
داخلــة فى اختصاصهــا طبقــا للمــواد الســابقة إذا قبــل 
ــاً". ومــن الواضــح  الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمن
ــد  ــالي ق ــات الح ــون المرافع ــري في قان ــرع الم أن الم
أخــذ بفكــرة الخضــوع الاختيــاري بوجــه عــام، ســواء 
ــات  ــال المعام ــخصية أم في مج ــوال الش ــال الأح في مج

ــة )الحــداد، 1998م(. المالي

المطلب الثاني:
شروط الخضوع الاختياري للقضاء السعودي

تمهيد وتقسيم:
ــات  ــام المرافع ــن نظ ــادة )28( م ــص الم ــع أن ن والواق
الشرعيــة الســعودي قــد جــاء طليقــاً مــن أي شرط أو 
ــاء  ــل القض ــل يقب ــاؤل: ه ــا للتس ــو مايدفعن ــد، وه قي

ــوال أم لا؟ ــاص في كل الأح ــعودي الاختص الس
ــج  ــه نتائ ــه ل ــى إطلاق ــص ع ــال الن ــول بإع  إن الق

غــر مرغــوب فيهــا، لذلــك نــرى أنــه يجــب أن 
ــدد،  ــذا الص ــروط في ه ــعودي ب ــاء الس ــد القض يتقي
وســنحاول هنــا أن نــدرس هــذه الــروط التــي 
نســتلهمها مــن تجــارب الأنظمــة المقارنــة، حتــى 

تكــون تحــت رؤيــة ودرايــة القضــاء الســعودي.
يشــرط الفقــه لصحــة الاتفــاق الجالــب للاختصــاص 
ــن  ــا يمك ــة، ف ــة دولي ــة علاق ــون العلاق أولاً: أن تك
إعــال الخضــوع الاختيــاري للقضــاء الوطنــي في 
ــه  ــض الفق ــرط بع ــا يش ــة، ك ــة داخلي ــة أجنبي علاق
أن  الوطنــي:  للقضــاء  الاختصــاص  لجلــب  ثانيــاً 
تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــن الدولــة وبــن النــزاع، 
ــة  ــة الجدي ــرة الرابط ــه فك ــن الفق ــم م ــض بعضه ورف

ــة، ــة المشروع ــرة المصلح ــا بفك ــتعاض عنه واس
ــى  ــن ع ــا إلى فرع ــتنا هن ــم دراس ــك نقس ــى ذل وع

ــالي: ــو الت النح
الفرع الأول: الصفة الدولية للنزاع.

الفــرع الثــاني: توافــر المصلحــة المشروعــة في الخضــوع 
للقضــاء الســعودي.

الفرع الأول: الصفة الدولية للنزاع
1- معنى الشرط وأهميته:

للقضــاء  الاختيــاري  الخضــوع  لصحــة  يشــرط 
الســعودي أن يكــون النــزاع ذا طبيعــة دوليــة، ومــن ثم 
فــإذا كان النــزاع داخليــاً فــا يجــوز للقضــاء الســعودي 
أن يقبــل الاختصــاص الممنــوح لــه، ولــو وافــق 
ــوالاً  ــر أم ــري آخ ــري لم ــاع م ــإذا ب ــان، ف الطرف
بمــر واتفقــا عــى الخضــوع للقضــاء الســعودي فــا 
يصــح الخضــوع الاختيــاري لهــا؛ لأن العلاقــة داخليــة 

ــة. ــة بحت مصري
ــن  ــادة )28( م ــع الم ــن موق ــرط م ــذا ال ــتفاد ه ويس
ــوان  ــت عن ــادة وردت تح ــذه الم ــات، فه ــام المرافع نظ
القضائــي  الــدولي؛ أي الاختصــاص  الاختصــاص 
ــإن  ــم ف ــن ث ــة، وم ــة الخاص ــات الدولي ــر المنازع بنظ



7

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الأول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

الخضوع الاختياري للقضاء السعودي دراسة تحليلية للمادة )28( من نظام المرافعات

ــادة. ــذه الم ــق ه ــي لتطبي ــة شرط بده شرط الدولي
شرط  هــو  الدوليــة  الصفــة  شرط  أن  والواقــع 
ــدولي  ــون ال ــع المســائل المتعلقــة بالقان لاســتنهاض جمي
الاختيــاري  الخضــوع  لإعــال  وليــس  الخــاص، 
وطنيــة  كانــت  إذا  العلاقــة  أن  فالمعــروف  فقــط، 
ــة  ــد المحكم ــكلة لا في تحدي ــة مش ــس ثم ــاصر فلي العن
ــق؛  ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــة ولا في تحدي المختص
إذ ترتبــط العلاقــة في هــذه الحالــة بقانــون واحــد 
هــو القانــون الوطنــي، ولكــن المشــكلة تثــور فيــا لــو 
تطــرق للعلاقــة عنــر أجنبــي )مؤثــر(، فدخــول هــذا 
العنــر إلى العلاقــة أو إلى المركــز القانــوني كاف في ذاته 
لاســتنهاض مشــكلات القانــون الــدولي الخــاص مــن 
تحديــد المحكمــة المختصــة إلى تحديــد القانــون الواجــب 

ــق. التطبي
ــي  ــر أجنب ــرق عن ــو تط ــة ه ــة الدولي ــى الصف ومعن
ــر  ــود العن ــرد وج ــي مج ــة، ولا يكف ــر في العلاق مؤث
الأجنبــي في العلاقــة، وإنــا يجــب أن يكــون هــذا 
ــألة  ــة، ومس ــذه العلاق ــراً في ه ــي مؤث ــر الأجنب العن
كــون العنــر الأجنبــي مؤثــراً في العلاقــة هــي مســألة 

ــة.  ــة المطروح ــة العلاق ــى طبيع ــف ع ــبية تتوق نس
وعــى ذلــك فــإذا كان يكفــي أن يكــون أحــد أطــراف 
ــون  ــى يك ــة حت ــية أجنبي ــاً بجنس ــزواج متمتع ــد ال عق
العنــر الأجنبــي مؤثــراً، فــإن الأمــر يختلــف فى 
العقــود الماليــة؛ كــا لــو قــام أجنبــي فى المملكــة العربيــة 
ــواق  ــن الأس ــة م ــه اليومي ــراء متطلبات ــعودية ب الس
المحليــة، فالعنــر الأجنبــى فى هــذه العلاقــة الأخــرة 
ــي  ــري الأجنب ــعودي والمش ــع الس ــن البائ ــن كل م ب
هــو عنــر محايــد؛ أي غــر مؤثــر، ولا يثــر مــن 
ثــم مشــكلة القانــون الــدولي الخــاص، كــا يثــور 
يختلــف  لا  والأمــر  الاختيــاري،  الخضــوع  بشــأنه 
ــاحن،  ــرى والش ــل البح ــن الناق ــة ب ــأن العلاق فى ش
ــام  ــي القي ــاف دولت ــن اخت ــا م ــتمد دوليته ــى تس والت
ــذه  ــراف ه ــية أط ــن جنس ــر ع ــض النظ ــول بغ والوص

ــادق،   ــري، 1965 م - ص ــة )القش ــة التعاقدي العلاق
.)... المطــول  2014م، 

2- الرأي المعارض لشرط الصفة الدولية:
ــة  ــة الدولي ــر الصف ــا إلى ضرورة تواف ــد انتهين ــا ق إذا كن
ــاء  ــاري للقض ــوع الاختي ــح الخض ــى يص ــزاع حت للن
الســعودي، إلا أن هنــاك رأيــاً قديــاً في الفقــه الفرنــي 
كان قــد هاجــم هــذا الــرط، ولم يشــرط لقبــول 
دوليــة،  العلاقــة  تكــون  أن  الاختيــاري  الخضــوع 
ــادق،   ــة )ص ــة داخلي ــت العلاق ــو كان ــازه ول ــا أج وإن

1998م(. الحــداد،   - 2009م 
ــاء  ــتقرار القض ــد اس ــى بع ــرأي معن ــذا ال ــد له ولم يع
الفرنــي عــى رأي مخالــف، فقــد قضــت محكمــة 
المعدلــة  الــروط  بمشروعيــة  الفرنســية  النقــض 
ــا  ــام، طالم ــل ع ــدولي كأص ــى ال ــاص القضائ للاختص
كان الــرط منصبــاً عــى نــزاع دولي، وعــى هــذا النحو 
ــح  ــاق المان ــل الاتف ــزاع مح ــون الن ــراط أن يك ــد اش يع
للاختصــاص متصفــاً بالصفــة الدوليــة أمــرا ضروريــاً 
ــداد، 1998م(. ــاق )الح ــذا الاتف ــة ه ــل صح ــن أج م

الفــرع الثــاني: توافــر المصلحــة المشروعــة في الخضــوع 
للقضــاء الســعودي

1- مفهوم الشرط وحكمته:
لعــل أهــم المحاذيــر التــي تحيــط بالخضــوع الاختيــاري 
الخــوف مــن أن يتخــذه الخصــوم وســيلة لتحقيــق 
ــوال  ــواد الأح ــكلة فى م ــة المش ــدو أهمي ــم، وتب أهوائه
الشــخصية، وبصفــة خاصــة فى مســائل الطــاق؛ 
ــة  ــم الدول ــاء إلى محاك ــوم الالتج ــد الخص ــث يتعم حي
ــو  ــى النح ــتحكم ع ــا س ــاً أنه ــون مقدم ــى يعلم الت
ــو  ــار ه ــذا الاعتب ــل ه ــم. ولع ــق ومصالحه ــذي يتف ال
الــذي حــدا بالفقــه الفرنــي إلى رفــض فكــرة الخضوع 
الاختيــاري فى مــواد الأحــوال الشــخصية، مقــرراً 
أن عــى المحكمــة أن تقــي فى هــذه الحالــة بعــدم 
ــادق،  2009م(.  ــها )ص ــاء نفس ــن تلق ــا م اختصاصه
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ولذلــك تســتثني بعــض التشريعــات دعــاوى الطــاق 
مــن مبــدأ الخضــوع الاختيــاري؛ خشــية مــن التحايــل 
ــي،   ــق )فهم ــب التطبي ــون الواج ــكام القان ــى أح ع

1989م(.
ــد  ــه ق ــن الفق ــراً م ــاً كب ــإن جانب ــك ف ــل ذل ــن أج  وم
اشــرط أن تكــون هنــاك مصلحــة مشروعــة مــن 
ــش  ــاك غ ــون هن ــى لا يك ــاري، حت ــوع الاختي الخض
نحــو الاختصــاص، ومــع ذلــك فــإن هــذا الــرط لم 
يكــن محــل إجمــاع مــن الفقــه، وإنــا نــادى جانــب مــن 
الفقــه بــرط مختلــف، وهــو وجــود رابطــة جديــة بــن 
النــزاع وبــن المتفــق عــى الخضــوع لقضائهــا، وهــو مــا 

ــأتي.  ــا ي ــه في نوضح

2- الرأي المنادي بالرابطة الجدية:
اشــرط بعضهــم لصحــة الخضــوع الاختيــاري أن 
تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــن النــزاع وبــن الدولــة 
ــادق، 2009م(،  ــا ) ص ــوع لقضائه ــى الخض ــق ع المتف

ــي: ــا ي ــرأي إلى م ــذا ال ــتند ه ويس
أولاً: إغــاق بــاب الغــش والتحايــل، فــإذا كان المشرع 
ــاص  ــاً للاختص ــوم ضابط ــن إرادة الخص ــل م ــد جع ق
الــدولي للقضــاء الوطنــي، فإنــه يتعــن أن يكــون هــذا 
الضابــط قائــاً عــى أســس ثابتــة حتــى لا ينتهــى الأمــر 
بانصيــاع القضــاء إلى أهــواء الخصــوم، عــى نحــو يخــل 
بحــق الدولــة الأصيــل في تنظيــم اختصــاص محاكمهــا 
بــا يتفــق ومبــدأ ســيادتها عــى إقليمهــا، كــا تتطلــب 
هــذه الضوابــط مــن بــاب أولى في الأحــوال التــي يتــم 
الاتفــاق فيهــا عــى ســلب الاختصــاص مــن المحاكــم 

ــة )الحــداد، 1998م(. الوطني
ثانيــاً: احــرام مبــدأ قــوة النفــاذ، وهــو المبــدأ الذهبــي 
في قواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي، فاختصاص 
محاكــم الدولــة بنظــر نــزاع منبــت الصلــة بهــا؛ لانعــدام 
ــة  ــم الدول ــزاع وإقلي ــن الن ــة ب ــة مادي ــود أي رابط وج
ســوف يــؤدي إلى صــدور أحــكام غــر قابلــة للتنفيــذ.

ــر  ــا للنظ ــعودية مث ــم الس ــو المحاك ــذي يدع ــا ال ف
فى نــزاع بــن أجنبيــن غــر متوطنيــن في المملكــة 
يتعلــق بحــق عينــي عــى مــال كائــن فى الخــارج، 
ــان  ــى الإذع ــة ع ــذه الحال ــا فى ه ــح إجباره ــل يص وه
لإرادة الخصــوم الذيــن اتفقــوا عــى قبــول اختصاصهــا 
بمثــل هــذا النــزاع؟ نحــن لا نعتقــد ذلــك، ونــرى أن 
مــن حــق المحاكــم الســعودية أن تقــي بالتخــي عــن 
اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها رغــم خضــوع الخصوم 
المحاكــم  فاختصــاص  قضائهــا.  لولايــة  اختياريــا 
الســعودية بالنظــر في مثــل هــذا النــزاع يتعــارض تمامــاً 
ــة  ــود أي رابط ــدام وج ــاذ؛ لانع ــوة النف ــدأ ق ــع مب م
ماديــة بــن النــزاع فى هــذه الحالــة وبــن إقليــم الدولــة 

)صــادق، 2009م(.

3- الرأي المطالب بالمصلحة المشروعة:
ــة،  ــة الجدي ــة شرط الرابط ــات الحديث ــض الاتجاه  ترف
وتكتفــي بــدلاً منــه بفكــرة المصلحــة المشروعــة؛ 
ومعناهــا احــرام إرادة أطــراف الخصومــة التــي قدرت 
ــر  ــي الأكث ــة ه ــة معين ــاء دول ــزاع لقض ــدة بالن أن العه
مــن  يمكنهــم  الــذي  الأمــر  لمصلحتهــم،  تحقيقــا 
الاســتفادة مــن قضــاء دولــة معينــة مشــهور بالنزاهــة 
ــاء  ــن قض ــكام، أو م ــدار الأح ــة إص ــاءة وسرع والكف
ــل في  ــى الفص ــره ع ــن غ ــاً م ــدر فني ــة أق ــة معين دول
ــا  ــول عليه ــي ع ــول الت ــق الأص ــروح وف ــزاع المط الن
ــال، 2013م-  ــد الع ــم )عب ــرام اتفاقه ــوم في إب الخص

.)1998 الحــداد، 
 وقد استند هذا الرأي للأسباب الآتية: 

أولاً: صعوبــة وضــع معيــار منضبــط يتــم عــى ضوئــه 
الجديــة، فضــاً  الرابطــة  فكــرة  تحديــد مضمــون 
عــن الحــالات الواضحــة التــي تبــدو فيهــا فكــرة 
ــاء  ــد للقض ــاص ينعق ــإن الاختص ــة، ف ــة الجدي الرابط
ــا  ــاري، وإن ــوع الاختي ــى الخض ــس بمقت ــي لي الوطن
بمقتــى إحــدى ضوابــط الاختصــاص القضائــي 
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ــد  ــي قواع ــرع يبن ــال أن الم ــرى، والح ــدولي الأخ ال
ــرة. ــذه الفك ــى ه ــاً ع ــاص غالب الاختص

ــدد شرط  ــه بص ــق علي ــن المتف ــإن م ــك ف ــاً: كذل ثاني
التحكيــم الــذى يعطــى ســلطة الفصــل في النــزاع 
ــه لا يشــرط مــن أجــل صحــة  ــي أن للمحكــم الأجنب
هــذا الــرط أن تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــن هــذا 

ــه. ــروح أمام ــزاع المط ــم والن المحك
وأيضــاً لا يشــرط أن تكــون هنــاك علاقــة بــن النــزاع 
ــا، في  ــى أرضه ــم ع ــيعقد التحكي ــى س ــة الت والدول
حــن يشــرط مثــل ذلــك الأمــر بصــدد الاتفــاق 
المانــح للاختصــاص، فإغفــال وجــود الرابطــة الجديــة 
ــم يســتتبع بالــرورة  مــن أجــل صحــة شرط التحكي
ــات  ــدد الاتفاق ــر بص ــك الأم ــل ذل ــن مث ــاضي ع التغ
التعــارض  لإزالــة  وذلــك  للاختصــاص؛  المانحــة 
الــذي يقــع فيــه الفقــه عندمــا لا يتطلــب هــذا الــرط 
ــه بصــدد الاتفــاق  بالنســبة لــرط التحكيــم، ويقتضي

ــداد، 1998م(. ــاص )الح ــح للاختص المان
ــه يجــوز للخصــوم الاتفــاق  ــرأي أن وخلاصــة هــذا ال
عــى الخضــوع الاختيــاري لقضــاء دولــة معينــة، ولــو 
ــرط أن  ــة ب ــة جدي ــزاع رابط ــن الن ــا وب ــن بينه لم يك
تكــون للخصــوم مصلحــة مشروعــة في ذلــك، وبهــذا 
يعــد الاتفــاق المانــح للاختصــاص باطــاً إذا كان 
ــة  ــم دول ــاص لمحاك ــب الاختص ــن وراء جل ــدف م اله
بعينهــا هــو الغــش نحــو الاختصــاص أو تســوق 
الاختصــاص؛ لأنــه في مثــل هــذا الفــرض تنتفــي 
ــق  ــدى ح ــادق، 2014م، م ــة )ص ــة المصلح مشروعي
ــن فكــرتي الرابطــة  ــة ب القضــاء..(. وفي مجــال المفاضل
الجديــة والمصلحــة المشروعــة فإننــا نؤيــد الــرأي الثــاني 
ــوة  ــة؛ لق ــة المشروع ــر المصلح ــرورة تواف ــل ب القائ

ــه. ــامة منطق ــه وس حجج

4- استثناء الدعاوى العينية العقارية:
إذا كنــا قــد قبلنــا فكــرة الخضــوع الاختيــاري للقضــاء 

الســعودي بمجــرد توافــر المصلحــة المشروعــة، إلا 
أن المنظــم الســعودي قــد اســتثنى مــن الخضــوع 
الاختيــاري الدعــاوى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار 
خــارج المملكــة، وقــد عرفــت المــادة 2/24 مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الدعــاوى العينيــة 
المتعلقــة بالعقــار بأنهــا "كل دعــوى تقــام عــى واضــع 
اليــد عــى عقــار ينازعــه المدعــي في ملكيتــه، أو في حــق 
متصــل بــه؛ مثــل حــق الانتفــاع، أو حــق الارتفــاق، أو 
الوقــف، أو الرهــن، ويشــمل ذلــك قســمة العقــار أو 

ــه". ــرر من ــوى ال دع
ويقوم هذا الاستثناء على مبررات ثلاث هي:

اختصــاص  عــدم  معنــاه  الاســتثناء  هــذا  الأول: 
القضــاء الســعودي مطلقــا بالدعــاوى العينيــة المتعلقــة 
بعقــار خــارج المملكــة، ومحصلتــه النهائيــة الاعــراف 
ــي بــأن المحكمــة الأجنبيــة في الدولــة التــي  الضمن
ــة  ــاواه العيني ــة بدع ــي المختص ــار ه ــا العق ــد به يوج
ــدر  ــي الأق ــة ه ــذه المحكم ــك أن ه ــة، ولا ش العقاري
عــى الفصــل في الدعــوى بحكــم اقترابهــا مــن العقــار؛ 
إذ قــد يتطلــب الأمــر الانتقــال للمعاينــة أو ســاع 

ــار. ــذا العق ــن ه ــن م ــهود قريب ش
ــعودي  ــاء الس ــأن القض ــدلاً ب ــا ج ــو افترضن ــاني: ل الث
قــد عقــد الاختصــاص لنفســه بنظــر الدعــاوى العينيــة 
ــإن الحكــم  ــن بالخــارج ف ــة المتعلقــة بعقــار كائ العقاري
الصــادر عنــه ســيكون هــو والعــدم ســواء؛ إذ إن 
دولــة موقــع العقــار ســتمتنع عــن تنفيــذ هــذا الحكــم؛ 
ــام،  ــام الع ــة بالنظ ــة متعلق ــارات في أي دول لأن العق
ــذ  ــمح بتنفي ــار أن تس ــع العق ــة موق ــن لدول ولا يمك
ــلمنا  ــو س ــا ل ــا، أم ــام فيه ــام الع ــف للنظ ــم مخال حك
بالاســتثناء فــإن المحكمــة التــي ســتنظر الدعــوى هــي 
ــيكون  ــا س ــم فحكمه ــن ث ــار، وم ــع العق ــة موق محكم
ــاً للتنفيــذ فيهــا، وفي الجملــة فــإن هــذا الاســتثناء  قاب
يســتجيب للمبــدأ الأســاسي الــذي يحكــم فلســفة 
ــدأ  ــو مب ــدولي، وه ــي ال ــاص القضائ ــد الاختص قواع
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قــوة النفــاذ والفعاليــة الدوليــة للأحــكام )عبــد العــال، 
2013م- الحــداد، 1998م(  .

الثالــث: يــؤدي إعــال هــذا الاســتثناء إلى التــازم بــن 
الاختصــاص القضائــي والاختصــاص التشريعــي؛ 
حيــث ســتكون المحكمــة المختصــة هــي محكمــة موقــع 
العقــار، وســيكون القانــون المختــص هــو قانــون 
موقــع العقــار؛ لأن كل دول العــالم تتبنــى قاعــدة إســناد 
مفادهــا خضــوع الحقــوق العينيــة عــى العقــار لقانــون 

موقــع العقــار. 

المبحث الثاني:
الشرط السالب للاختصاص من القضاء السعودي

تمهيد وتقسيم:
ــب  ــر الجال ــد بالأث ــد اعت ــعودي ق ــم الس إذا كان المنظ
لاتفــاق الخصــوم عــى الخضــوع لولايــة المحاكــم 
الســعودية، فإنــه لم يعــرض عــى العكــس لأثــره 
الســالب لاختصــاص هــذه المحاكــم فى حالــة الاتفــاق 
عــى الخضــوع لاختصــاص قضــاء اجنبــي، وهــو مــا 
ــاذه  ــن اتخ ــذي يتع ــف ال ــول الموق ــاؤل ح ــر التس يث

ــألة.  ــذه المس ــدد ه بص
نظــام  مــن   )28( المــادة  فى  المنظــم  ســكت  فقــد 
المرافعــات عــن مواجهــة الأثــر الســالب للاتفــاق 
بتقريــر اختصــاص  المانــح للاختصــاص، مكتفيــا 
ــوع  ــاق بالخض ــود اتف ــد وج ــعودية عن ــم الس المحاك
لولايتهــا. وإزاء هــذا الفــراغ التنظيمــي، لابــد أن 
القضــاء  أمــام  المســألة ســيتم عرضهــا  أن  نتوقــع 
الســعودي، وأن نحــاول أن نعــرض لتجربــة القوانــن 
ــام  ــق أم ــيء الطري ــى ن ــث حت ــذا البح ــة في ه المقارن
ــك  ــم؛ لذل ــف الملائ ــاذ الموق ــعودي لاتخ ــاء الس القض

ســوف نعــرض في هــذا المبحــث لمطلبــن:
الســالب  الأثــر  جــواز  مــدى  الأول:  المطلــب 

الســعودي. القضــاء  مــن  للاختصــاص 
ــاص  ــالب للاختص ــر الس ــاني: شروط الأث ــب الث المطل

مــن القضــاء الســعودي.

المطلب الأول:
مــدى جــواز الأثــر الســالب للاختصــاص مــن القضاء 

السعودي
للخضــوع  الســالب  للأثــر  الرافــض  الــرأي   -1

الاختيــاري:
ــاص  ــد الاختص ــدي إلى أن قواع ــه التقلي ــب الفق يذه
القضائــي الــدولي متعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم لا 
يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا، وبالترتيــب عــى ذلــك 
ــم  ــن المحاك ــدولي م ــاص ال ــلب الاختص ــوز س لا يج
ــي، 1946م -  ــة )زك ــة أجنبي ــه لمحكم ــة ومنح الوطني

ــد الله، 1986م (. ــي،  1989م- عب فهم
ويذهــب هــذا الــرأي إلى أن الاعــراف لــإرادة بأثرهــا 
في جلــب الاختصــاص دون أثرهــا في ســلبه مــن 
ــة  ــى حري ــة ع ــة المترتب ــو النتيج ــي ه ــاء الوطن القض
ــاص  ــة بالاختص ــد الخاص ــم القواع ــة فى تنظي كل دول
الــدولى لمحاكمهــا، وعــدم وجــود قواعــد دوليــة 
ــع  ــولى توزي ــدات- تت ــار المعاه ــارج إط ــة -في خ ملزم
ــة  ــدول المختلف ــم ال ــن محاك ــي ب ــاص القضائ الاختص

)صــادق، 2009م( .
ــراف  ــأن الاع ــره ب ــة نظ ــرأي وجه ــذا ال ــد ه ويؤك
لــإرادة بدورهــا في ســلب الاختصــاص مــن المحاكــم 
ــن  ــرع؛ م ــدره الم ــا ق ــع م ــارض م ــد يتع ــة ق الوطني
كــون المحاكــم الوطنيــة هــى التــى يتعــن عليهــا نظــر 
ــم.  ــكينة في الإقلي ــن والس ــة للأم ــزاع؛ كفال ــذا الن ه
أمــا إذا اتفــق الخصــوم عــى الخضــوع لولايــة القضــاء 
ــم  ــا محاك ــص فيه ــى تخت ــوال الت ــر الأح ــي في غ الوطن
الدولــة بالنــزاع وفقــا لضوابــط الاختصــاص الأخــرى 
ــيادة  ــس س ــا يم ــام- م ــل ع ــك -كأص ــس فى ذل ، فلي
ــكينة  ــن والس ــارات الأم ــا أو اعتب ــى إقليمه ــة ع الدول

ــادق، 2009م(. ــد الله، 1986م- ص ــا )عب فيه

للخضــوع  الســالب  للأثــر  المؤيــد  الــرأي   -2
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الاختياري:	
ــا في  ــإرادة بدوره ــراف ل ــث الاع ــه الحدي ــرى الفق ي
ســلب الاختصــاص مــن المحاكــم الوطنيــة )صــادق، 
2009م- عبــد العــال، 2013م- الحــداد، 1998م 
الــروبي،  2015م-   محمــود،  2000م-  ســامة،   -
2013م، دور الإرادة ..(، وعــى ذلــك فــإن الأثــر 
الســالب للاختصــاص ينتــج أثــره في مواجهــة القضــاء 
الســعودي، حينــا يدفــع أحد أطــراف الخصومة بســبق 
ــاء  ــاري لقض ــوع الاختي ــى الخض ــراف ع ــاق الأط اتف
ــة  ــم الوطني ــاص المحاك ــم اختص ــة، رغ ــة أجنبي دول
)الســعودية( دوليــاً بالنــزاع، وهــو مــا يــؤدي إلى تخــي 
هــذه المحاكــم عــن اختصاصهــا في هــذه الحالــة، عــى 
أنــه يشــرط لكــي يرتــب الاتفــاق المانــح للاختصــاص 
أثــره الســالب في مواجهــة المحاكــم الوطنيــة عــى هــذا 
النحــو أن تكــون العلاقــة القانونيــة التــي نشــأت 
بصـــددها المنازعـــة غير مرتبطــة ارتباطاً وثيقـــاً بالنظام 
ــذا  ــول في ه ــن الق ــعودي(؛ إذ لا يمك ــي )الس الوطن
ــن  ــوم يتضم ــن الخص ــا ب ــاك اتفاق ــأن هن ــرض ب الف
ــة  ــاص الوطني ــد الاختص ــى قواع ــا ع ــا أو تحاي غش
)الســعودية(، مــا دام أن النــزاع لا يرتبــط ارتباطــا 

ــادق، 2009م(.   ــعودية(، )ص ــة )الس ــا بالدول وثيق
ــب  ــر الجال ــذ بالأث ــرأي إلى أن الأخ ــذا ال ــب ه ويذه
ــة في  ــه ازدواجي ــالب في ــر الس ــاص دون الأث للاختص
المعايــر؛ لذلــك لابــد مــن الاعــراف بالأثــر الســالب 
ــر الجالــب، حتــى لا تكــون  للاختصــاص أســوة بالأث
ــف  ــة، وتكش ــرة الإقليمي ــح النظ ــة تفض ــاك أناني هن
عــن رغبــة القضــاء الوطنــي في احتــكار الاختصــاص 

ــزاع. ــة بالن ــة وثيق ــن ذات صل ــو لم تك ــه ول لمحاكم
ــا أن  ــة مفاده ــة منطقي ــرأي بحج ــذا ال ــج ه ــا يحت ك
الاعــراف بالأثــر الســالب للخضــوع الاختيــاري 
ــراف  ــن الاع ــه م ــتقر علي ــو مس ــا ه ــع م ــق م يتواف
ــراف  ــرع للأط ــمح الم ــف يس ــم، فكي ــواز التحكي بج
ــاص  ــلب الاختص ــدولي وس ــم ال ــوء إلى التحكي باللج

ــوء  ــم باللج ــمح له ــة، ولا يس ــة الوطني ــن المحكم م
إلى محاكــم دول أجنبيــة وســلب الاختصــاص مــن 

ــم الوطنيــة. المحاك
وعــى ذلــك فنحــن ننصــح القضــاء الســعودي بالأخذ 
بالأثــر الســالب للاختصــاص، حتــى يقتــدي بموقــف 
ــري  ــاء الم ــب، والقض ــن جان ــاراتي م ــاء الإم القض

مــن جانــب آخــر.

3- اعــراف القضــاء العــربي بالأثــر الســالب للخضوع 
الاختياري:

الســالب  بالــرط  دبي  تمييــز  محكمــة  اعترفــت 
ــأن:  للاختصــاص مــن القضــاء الإمــاراتي، وقضــت ب
"قاعــدة عــدم الخــروج عــن قواعــد الاختصــاص 
ــدار  ــن إه ــه م ــا تقتضي ــي، وم ــاء الوطن ــدولي للقض ال
كل أثــر لاتفــاق الخصــوم عــى الخضــوع لولايــة 
قضــاء أجنبــي، لا تمنــع القــاضي الوطنــي مــن التخــي 
ــك  ــت إلى ذل ــوى إذا دع ــر الدع ــه بنظ ــن اختصاص ع
ــارات؛  ــض الاعتب ــا بع ــي تمليه ــة الت ــات الملاءم موجب
ومنهــا إعــال فكــرة النفــاذ للأحــكام التــي يصدرهــا 
القضــاء الوطنــي، وهــي الفكــرة التــي تجــد أساســها في 
ــي  ــذ الحكــم الصــادر مــن القــاضي الوطن إمــكان تنفي
خــارج حــدود الدولــة مــن عدمــه؛ بحيــث إذا لم يثبــت 
ــي  ــوز التخ ــه لا يج ــة فإن ــارات الملاءم ــر اعتب ــه تواف ل
ــز دبي  عــن اختصاصــه وإعــال اتفــاق الخصــوم" )تميي
في الطعــن رقــم )86( ، لســنة 1996 ق ، بجلســة 6/ 
4/ 1997 ، مكتــب فنــي 8 ، ص 255. وتمييــز دبي في 
الطعــن رقــم )10( ، لســنة 1999 ق ، بجلســة 6/ 3/ 

1999 ، مكتــب فنــي 10 ، ص 230(.
كــا اعترفــت محكمــة النقــض المصريــة بالأثــر الســالب 
ــام  ــم ه ــة، في حك ــم المصري ــن المحاك ــاص م للاختص
ــنة  ــم 15808 لس ــم 15807 ورق ــن رق ــا في الطعن له
80 جلســة 2014/3/24، وقــد قــررت المحكمــة 
في عبــارات واضحــة أن النــص فى المــادة ٣٢ مــن 
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قانــون المرافعــات عــى أن "تختــص محاكــم الجمهوريــة 
فى  داخلــة  تكــن  لم  ولــو  الدعــوى  فى  بالفصــل 
ــل الخصــم  اختصاصهــا، طبقــا للمــواد الســابقة إذا قب
ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا"؛ مفــاده أن المــرع أضــاف 
لحــالات ضوابــط اختصــاص المحاكــم المصريــة بنظــر 
الدعــاوى ضابطــا آخــر، وهــو ضابــط إرادة الخصــوم، 
ــول  ــا عــى قب ــا يتفقــوا صراحــة أو ضمن وذلــك عندم
ولايــة القضــاء المــري لنظــر النــزاع حــال أن النــزاع 
غــر خاضــع فى الأصــل لاختصــاص محاكمهــا، وفقــا 
ــواردة عــى ســبيل الحــر فى المــواد مــن  ــط ال للضواب
٢٨ وحتــى ٣١ مــن القانــون الســالف، وهــو المعــروف 
بالخضــوع الاختيــاري للقضــاء الوطنــي، إلا أن المــرع 
ــر الاتفــاق الســالب للاختصــاص عندمــا  لم يواجــه أث
يتفــق الأطــراف عــى الخضــوع اختياريــا لقضــاء دولــة 
ــزاع،  ــة بالن ــة، رغــم اختصــاص المحاكــم الوطني أجنبي
ــر  ــن نظ ــم ع ــذه المحاك ــي ه ــؤدي إلى تخ ــا ي ــو م وه
ــاره  ــن اعتب ــكوت لا يمك ــذا الس ــوى، إلا أن ه الدع
ــم  ــاص المحاك ــكه باختص ــرع وتمس ــن الم ــاً م رفض
وأن  ســبق  المــري  المــرع  أن  وذلــك  الوطنيــة؛ 
ــه  ــاص محاكم ــن اختص ــي ع ــول التخ ــدأ قب ــذ بمب أخ
للدعــاوى التــى تدخــل فى اختصاصهــا، وفقــا لضوابط 
ــات،  ــون المرافع ــا بقان ــوص عليه ــاص المنص الاختص
وذلــك في حالــة اتفــاق الأطــراف عــى التحكيم ســواء 
ــي  ــه أن تق ــن مع ــي يتع ــا، والت ــر أو خارجه في م
المحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى لســابقة الاتفــاق عــى 
التحكيــم، بالإضافــة إلى أن المــرع اســتثنى فى المادتــن 
٢٨ و٢٩ مــن قانــون المرافعــات الحــالي الدعــاوى 
العقاريــة المتعلقــة بعقــار يقــع فى الخــارج مــن الخضــوع 
ــو أقيمــت الدعــوى عــى المــري أو  لاختصاصــه ول

ــة. ــدأ الملاءم ــق بمب ــارات تتعل ــي لاعتب الأجنب
وقــد اشــرطت محكمــة النقــض المصريــة لإعــال 
ــة،  ــة الدولي ــزاع بالصف ــف الن ــابق أن يتص ــدأ الس المب
ــا  ــن اختصاصه ــة ع ــم المصري ــي المحاك ــون تخ وأن يك

لا يمــس بالســيادة المصريــة أو النظــام العــام في مــر، 
فضــاً عــن ضرورة وجــود رابطــة جديــة بــن النــزاع 
المطــروح ودولــة المحكمــة التــي اتفــق عــى الخضــوع 
لولايتهــا، وأن يقــر القانــون الأجنبــي ســامة الاتفــاق 
المانــح للاختصــاص؛ تلافيــا لتنــازع الاختصــاص 
ــالفة  ــط س ــر الضواب ــر تواف ــلباً، وأن تقدي ــاً أو س إيجاب
الذكــر ممــا يدخــل في تقديــر محكمــة الموضــوع الخاضــع 
لرقابــة محكمــة النقــض )صــادق، 2014م، مــدى حــق 

ــاء..(. القض

المطلب الثاني
شروط الأثــر الســالب للاختصــاص مــن القضــاء 

الســعودي
تمهيد وتقسيم:

عرضنــا مــن قبــل لــروط الخضــوع الاختيــاري 
ــا  ــان: أوله ــا شرط ــا أنه ــعودي، ورأين ــاء الس للقض
ــون  ــا أن تك ــة، وثانيه ــة دولي ــة علاق ــون العلاق أن تك
ــن  ــعودي وب ــاء الس ــن القض ــة ب ــة جدي ــاك رابط هن
عــن  التســاؤل  هــو  الحــالي  وموضوعنــا  النــزاع. 
الفــرض العكــي، وهــو شروط ســلب الاختصــاص 
ــاء  ــذا القض ــل ه ــل يقب ــعودي، فه ــاء الس ــن القض م
ســلب الاختصــاص منــه لمجــرد اتفــاق الأطــراف عــى 

ــك؟ ذل
ــا،  ــألة برمته ــرض للمس ــعودي لم يتع ــم الس  إن المنظ
ــذي يجــب  ــق ال ــا أن نرســم الطري ــك وجــب علين لذل
انتهاجــه فيــا لــو عرضــت المســألة عــى القضــاء 
الســعودي، وســوف نســتلهم هــذه الــروط مــن 
ــة  ــف محكم ــن موق ــد م ــارن، وبالتحدي ــون المق القان
النقــض المصريــة والــذي عرضنــا لــه فيــا قبــل، وقــد 

ــي:  ــة ه ــا أربع ــة شروط ــذه المحكم ــرطت ه اش
أولاً: أن تكون العلاقة دولية.

ــم  ــزاع والإقلي ــن الن ــة ب ــة الوثيق ــاء الرابط ــاً: انتف ثاني
ــي. الوطن
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ثالثا: الرابطة الجادة بين النزاع والإقليم الأجنبي.
رابعــا: اعــراف القانــون الأجنبــي باختصــاص محاكمه 

ــزاع المطروح. بالن
ويلاحــظ أن الشرطــن الأول والثالــث قــد عرضنــا لهما 
مــن قبــل بشــأن شروط الخضــوع الاختيــاري للقضــاء 
ــا في  ــان نتناوله ــا شرط ــي لن ــك يتبق ــعودي، لذل الس

الفرعــن التاليــن:
ــزاع  ــن الن ــق ب ــاط الوثي ــدم الارتب ــرع الأول: ع الف

والإقليــم الســعودي.
الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الأجنبية.

الفــرع الأول:عــدم الارتبــاط الوثيــق بــن النــزاع 
الســعودي والإقليــم 

يشــرط لإعــال الــرط الســالب للاختصــاص وتخــي 
المحاكــم الســعودية عــن اختصاصهــا لصالــح محكمــة 
أجنبيــة ألا يكــون النــزاع مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً 
بالإقليــم الســعودي، والحكمــة مــن هــذا الــرط 

ــن: ــن ناحيت ــق م تتحق
ــي  ــدم تخ ــل ع ــرط يكف ــذا ال ــة أولى: ه ــن ناحي فم
ــاً  ــو كان متص ــا ل ــزاع في ــن الن ــعودي ع ــاء الس القض
مايحقــق  ذلــك  وفي  بالســيادة،  أو  العــام  بالنظــام 
ــعودي،  ــم الس ــكينة فى الإقلي ــن والس ــارات الأم اعتب
ــم  ــدولي للمحاك ــاص ال ــا الاختص ــوم عليه ــي يق والت
ــط  ــزاع ترتب ــل الن ــة مح ــال أن العلاق ــعودية، والح الس

ــاً.  ــاً وثيق ــعودي ارتباط ــام الس بالنظ
ــى،  ــذا المعن ــة به ــض المصري ــة النق ــذت محكم ــد أخ وق
تخــي  في  يكــون  ألا  2014م  حكــم  في  فاشــرطت 
يمــس  "مــا  اختصاصهــا  عــن  المصريــة  المحاكــم 
الســيادة المصريــة أو النظــام العــام في مــر"؛ أي 
النــزاع  بــن  الوثيقــة  الرابطــة  "انتفــاء  اشــرطت 
والإقليــم المــري بــا لا يهــدد ســيادته"، حتــى يمكــن 
للقضــاء المــري التخــي عــن اختصاصــه بالدعــوى 

المطروحــة.

ــاً  ــاً ارتباط ــزاع مرتبط ــو كان الن ــرى ل ــة أخ ــن ناحي وم
وثيقــاً بالإقليــم الســعودي -وبالرغــم مــن ذلــك 
تخلــت المحكمــة الســعودية عــن اختصاصهــا لصالــح 
ــة- فإنهــا ســرجع بعــد ذلــك وترفــض  محكمــة أجنبي
تنفيــذ الحكــم الأجنبــي الصــادر عــن هــذه المحكمــة؛ 
حيــث تنــص المــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ الســعودي 
ــد  ــي إلا بع ــم الأجنب ــذ الحك ــوز تنفي ــه لا يج ــى أن ع
التحقــق مــن "أن محاكــم المملكــة غــر مختصــة بالنظــر 
ــر، وأن  ــم أو الأم ــا الحك ــدر فيه ــي ص ــة الت في المنازع
ــاً  ــا وفق ــة به ــه مختص ــي أصدرت ــة الت ــم الأجنبي المحاك
ــررة في  ــدولي المق ــي ال ــاص القضائ ــد الاختص لقواع

ــا". أنظمته
إذا كنــا قــد انتهينــا إلى تطلــب عــدم الارتبــاط الوثيــق 
بــن النــزاع والإقليــم الســعودي، فــإن التســاؤل الــذي 
ــاص  ــا إذا كان الاختص ــد م ــم تحدي ــف يت ــيثور: كي س
ــا إذا كان  ــر م ــك تقري ــد ذل ــم بع ــي يت ــاً أم لا؛ لك وثيق
يجــوز التخــي عــن الاختصــاص وإعــال الــرط 

ــالب أم لا؟ الس
الواقــع أن الفقــه قــرر حلــولاً ثلاثــة يمكــن الاســتناد 
إلى أي منهــا، وســوف نعرضهــا فيــا يــي  بإيجــاز شــديد 

)الرشــود، 2020م(.

الحل الأول: 
ــون في  ــق يك ــاط الوثي ــأن الارتب ــول ب ــن الق ــن الممك م
ــة الاختصــاص  ــة الاختصــاص القــاصر دون حال حال
المشــرك، ومــن ثــم ففــي الاختصــاص القــاصر تكــون 
العلاقــة وثيقــة بالإقليــم الســعودي، ومــن ثــم لا 
ــدولي،  ــي ال ــاص القضائ ــن الاختص ــي ع ــوز التخ يج
ــة  ــوز للمحكم ــه يج ــرك فإن ــاص المش ــا في الاختص أم
لصالــح  اختصاصهــا  عــن  تتخــى  أن  الســعودية 
المحكمــة الأجنبيــة؛ لعــدم الارتبــاط الوثيــق بــن 

ــعودي. ــم الس ــزاع والإقلي الن
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الحل الثاني:
الأصــي  الاختصــاص  بــن  الفقــه  بعــض  يفــرق 
ارتبــاط  يكــون  وفيهــا  الإلزامــي،  أو  الوجــوبي  أو 
المحاكــم الســعودية بالنــزاع ارتباطــاً وثيقــاً، وحــالات 
النــزاع  يرتبــط  لا  وفيهــا  الجــوازي  الاختصــاص 

ارتباطــاً وثيقــاً بالإقليــم الســعودي.

الحل الثالث:
ــإذا  هــذا هــو الحــل الحديــث الــذي يعتمــده الفقــه؛ ف
كانــت "الرابطــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــن  ــة ب ــوق الصل ــكل يف ــة بش ــروح وثيق ــزاع المط والن
ــدم  ــذ ع ــن حينئ ــرى، تع ــة أخ ــة دول ــزاع وأي ــذا الن ه
تخــي المحكمــة الســعودية، أمــا إذا كانــت صلــة النــزاع 
ــة  ــة الأجنبي ــا بالدول ــة لا تقــل وثوق بالمحكمــة الأجنبي
ــة  ــاح للمحكم ــذ الس ــن حينئ ــعودية، تع ــه بالس عن
لصالــح  الاختصــاص  عــن  بالتخــي  الســعودية 
1992م-  وآخــر،  ريــاض   ( الأجنبيــة"  المحكمــة 

1998م(. الحــداد، 
ونحــن نتمنــى الأخــذ بهــذا المعيــار عنــد تحديــد الرابطة 
الوثيقــة بــن النــزاع والقضــاء الســعودي كــرط 
ــاص  ــن الاختص ــي ع ــالب والتخ ــر الس ــال الأث لإع

ــدولي.  ــي ال القضائ

الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الأجنبية
يشــرط لكــى تقــوم المحكمــة الســعودية بقبــول ســلب 
الاختصــاص القضائــي الــدولي؛ ومنهــا أن تكــون 
المحكمــة الأجنبيــة التــي ســيتم التخــي لصالحهــا 
مختصــة، ويتــم تحديــد الاختصــاص وفقــاً لقانــون 

ــعودي. ــام الس ــاً للنظ ــس وفق ــة ولي ــك المحكم تل
والحكمــة مــن هــذا الــرط تتمثــل في أنــه لــو تخلــت 
ــن  ــعودي ع ــام الس ــاً للنظ ــعودية وفق ــة الس المحكم
اختصاصهــا، بالنــزاع المطــروح عليهــا لصالــح محاكــم 
الدولــة الأجنبيــة التــى اتفــق الأطــراف عــى الخضــوع 

ــة  ــة الأجنبي ــون هــذه الدول ــم تبــن أن قان لولايتهــا، ث
لا يعــرف باختصــاص محاكمهــا بالفصــل فى هــذا 
ــم  ــاً بالإقلي ــاً ارتباطــاً كافي ــزاع؛ لعــدم ارتباطــه مث الن
ــرض  ــذا الف ــراف فى ه ــه الأط ــد يواج ــي، فق الأجنب
مخاطــر إنــكار العدالــة، الأمــر الــذي يقتــي ألا يتخــى 
ــه إلا  ــن اختصاص ــة ع ــن البداي ــعودي م ــاء الس القض
بــرط اعــراف قانــون الدولــة الأجنبيــة باختصــاص 
محاكمهــا بالدعــوى المطروحــة )صــادق،  2014م، 

ــاء..( .  ــق القض ــدى ح م
وهنــا يثــور تســاؤل مهــم؛ لكــي يحــدد القــاضي 
ــع  ــل يرج ــرط: ه ــذا ال ــر ه ــدى تواف ــعودي م الس
ــه أم  ــة لقانون ــة الأجنبي ــاص المحكم ــد اختص في تحدي

لقانــون المحكمــة الأجنبيــة ذاتهــا؟
ــن  ــألة، لك ــذه المس ــعودي في ه ــص س ــاك ن ــس هن لي
ــة  ــي الرقاب ــابهة، وه ــألة مش ــى مس ــاس ع ــا القي يمكنن
ــم  ــدرة الحك ــة مص ــة الأجنبي ــاص المحكم ــى اختص ع
عنــد الأمــر بتنفيــذه؛ إذ ثــار ذات التســاؤل، وهــل يتــم 
ــة  ــة أم لقانــون دول ــون المحكمــة الأجنبي الرجــوع لقان

ــود، 2020م(. ــذ؟ )الرش التنفي
 تنــص المــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ الصــادر بالمرســوم 
1433/8/13هـــ  بتاريــخ   53 م/  رقــم  الملكــي 
ــدات  ــه المعاه ــي ب ــا تق ــد ب ــع التقي ــه: "م ــى أن ع
والاتفاقيــات، لا يجــوز لقــاضي التنفيــذ تنفيــذ الحكــم 
والأمــر الأجنبــي إلا عــى أســاس المعاملــة بالمثــل 

ــأتي: ــا ي ــق مم ــد التحق وبع
١ -أن محاكــم المملكــة غــر مختصــة بالنظــر في المنازعــة 
التــي صــدر فيهــا الحكــم أو الأمــر، وأن المحاكــم 
ــد  ــاً لقواع ــا وفق ــة به ــه مختص ــي أصدرت ــة الت الأجنبي
ــا. ــررة في أنظمته ــدولي المق ــي ال ــاص القضائ الاختص
ــرر  ــد ق ــعودي ق ــم الس ــص أن المنظ ــن الن ــن م والب
المحكمــة  اختصــاص  تحديــد  أن  واضــح  بشــكل 
الأجنبيــة المصــدرة للحكــم يتــم وفقــا لقانونهــا، 
ــة  ــة المحكم ــذ )دول ــة التنفي ــون دول ــا لقان ــس وفق ولي
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الســعودية في مجالنــا(.
ــا في ســامة موقــف المنظــم الســعودي  ولا شــك لدين
مــن هــذه المســألة، فهــو قــد حســم الجــدل الدائــر حول 
القانــون الــذي يتــم الرجــوع إليــه لرقابــة اختصــاص 
ــدل  ــو ج ــم، وه ــدرة للحك ــة المص ــة الأجنبي المحكم
كان قــد دار حــول أفضليــة قانــون المحكمــة الأجنبيــة 
المنظــم  فاختــار  التنفيــذ،  دولــة  قانــون  أم  ذاتهــا، 
الســعودي قانــون المحكمــة الأجنبيــة ذاتهــا )الرشــود، 
ــة  ــإن محكم ــا ف ــاس هن ــال القي ــدد إع 2020م(. وبص
دولــة التنفيــذ يقــاس عليهــا المحكمــة الســعودية التــي 
ــة الصــادر عنهــا  ســتقوم بالتخــي، والمحكمــة الأجنبي
الحكــم يقــاس عليهــا المحكمــة الأجنبيــة التــي ســيتم 

ــا. ــي لصالحه التخ
ــة  ــة الأجنبي ــاص المحكم ــول: إن اختص ــة الق وخلاص
ــا،  ــا لقانونه ــدد وفق ــا يتح ــة إليه ــيتم الإحال ــي س الت
وليــس وفقــاً للنظــام الســعودي، ولكــن هنــاك تســاؤل 
ــدولي في  ــاص ال ــد الاختص ــع لقواع ــل يرج ــر: ه آخ
قانونهــا فقــط، أم يرجــع أيضــاً لقواعــد الاختصــاص 

ــي؟ الداخ
هــذه المســألة حســمها المنظــم الســعودي في نــص 
المــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ، والتــي عرضنــا لهــا فيــا 
ــارة "... لقواعــد الاختصــاص  ســبق حينــا وردت عب
ــد  ــي تعت ــا"، فه ــررة في أنظمته ــدولي المق ــي ال القضائ

ــي. ــدولي دون الداخ ــاص ال بالاختص
ــة  ــور مشــكلة أخــرة، وهــي كيفي وفي هــذا الصــدد تث
إثبــات شرط اختصــاص المحكمــة الأجنبيــة وفقــاً 
ــي،  ــون الأجنب ــات القان ــيتم إثب ــف س ــا؛ إذ كي لقانونه
الإلمــام  الســعودي  القــاضي  في  يفــرض  وهــل 

أم لا؟ الأجنبــي  القانــون  بمضمــون 
ــة  ــل في المملك ــن قب ــرض م ــألة لم تع ــع أن المس الواق
ــاه  ــرر أن الاتج ــا أن نق ــي هن ــعودية، ويكف ــة الس العربي
الحديــث في القانــون الــدولي الخــاص، يذهــب إلى 
إلــزام القــاضي بالبحــث في مضمــون القانــون الأجنبــي 

بمعاونــة الخصــوم )ريــاض وآخــر، 1992م- صــادق، 
2014م، المطــول....- عبــد العال، 2005م- ســامة،  

ــة...(. ــع بالإحال ــروبي، 2013م، الدف 1996م - ال
ــا أرادت  ــة حين ــض المصري ــة النق ــظ أن محكم ويلاح
ــأن  ــة في ش ــل الدراس ــرط مح ــر ال ــن تواف ــن م التيق
البريطانيــة،  )جيرســى(  جزيــرة  قانــون  اعــراف 
باختصــاص محاكمهــا بالنــزاع المطــروح قــد اســتندت 
ــي إلى الحكــم الصــادر  ــون الأجنب ــات هــذا القان في إثب
ــة،  ــورك الأمريكي ــة نيوي ــا لولاي ــة العلي ــن المحكم ع
الدعــوى  في  2000م  أغســطس  أول  فى  الصــادر 
ــوافاتى  ــن ش ــارل وجاكل ــن: ش ــن الطاعن ــة م المقام
ــن ذات  ــده، ع ــون ض ــي المطع ــك الأمريك ــد البن ض
الاتفاقــات موضــوع النــزاع والــذي انتهــت فيــه 
المحكمــة إلى عــدم اختصاصهــا بنظــر هــذه الدعــوى، 
واختصــاص محاكــم )جيرســى(، أو بتعبــر أدق تخلــت 
عــن اختصاصهــا بنظــر النــزاع لصالــح محاكــم الجزيــرة 
ــة  ــا الأمريكي ــة العلي ــا المحكم ــي رأته ــة الت البريطاني
مختصــة بالفصــل فيــه وفقــاً لقانونهــا، وهــو مــا اعتبرتــه 
محكمــة النقــض المصريــة دليــاً عــى إثبــات مضمــون 
ــرط  ــه ال ــر مع ــا يتواف ــي، ب هــذا القانــون الأجنب
الرابــع والأخــر لســامة تخــي القضــاء الوطنــي عــن 
ــة  ــة الأجنبي ــاء الدول ــح قض ــزاع لصال ــه بالن اختصاص
التــي اتفــق الأطــراف عــى الخضــوع الاختيــاري 

لولايــة محاكمهــا )صــادق،  2009م(.

الخاتمة:
ــن  ــادة 28 م ــل في الم ــث أن نفص ــذا البح ــا في ه حاولن
ــن  ــك م ــعودي، وذل ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع نظ
خــال دراســتنا لفكــرة الخضــوع الاختيــاري للقضــاء 
الســعودي، وقــد هدفنــا مــن هــذا البحــث إلى تقديــم 
دراســة متكاملــة تكــون تحــت نظــر القضاء الســعودي؛ 
ــق  ــة لتطبي ــتقبلية المحتمل ــكلات المس ــا المش ــه به ليواج
المــادة )28( المذكــورة، وذلــك مــن خــال التجــارب 
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المقارنــة في الــدول الأخــرى لا ســيما مــر، وقــد 
توصلنــا إلى عــدد مــن النتائــج وعــدد مــن التوصيــات 

عــى النحــو التــالي:
النتائج:

11 أجــاز المنظــم الســعودي الاتفــاق عــى اختصــاص .
يكــن مختصــاً وفقــاً  لم  الســعودي ولم  القضــاء 
القضائــي  الاختصــاص  في  العامــة  للضوابــط 
الــدولي، وهــو مــا يعــد اعترافــاً مــن المنظــم بــدور 

الإرادة في مجــال الاختصــاص الــدولي.
22 ــوع . ــاق الخض ــن نط ــعودي م ــم الس ــتثنى المنظ اس

الاختيــاري الدعــاوى العينيــة المتعلقــة بعقــار 
خــارج المملكــة؛ اســتجابة لفكــرة الفعاليــة في بنــاء 
ــى  ــدولي، وحت ــي ال ــاص القضائ ــد الاختص قواع
ــرة  ــون عس ــة تك ــن المملك ــكام م ــدر أح لا تص

ــارج. ــذ في الخ التنفي
33 ــد . ــاً وق ــون صريح ــد يك ــاري ق ــوع الاختي الخض

ــاق  ــم الاتف ــاً إذا ت ــون صريح ــاً، فيك ــون ضمني يك
ــع  ــو الوض ــد، وه ــح في العق ــكل واض ــه بش علي
الاختيــاري  الخضــوع  يكــون  وقــد  الغالــب، 
ــرط  ــال، ب ــروف الح ــن ظ ــتخلص م ــاً يس ضمني
أن يكــون واضحــاً في الدلالــة عــى الرغبــة في 

الخضــوع الاختيــاري.
44 ــوع . ــروط الخض ــعودي ل ــم الس ــرض المنظ لم يع

ــا  ــاري للقضــاء الســعودي، لذلــك اعتمدن الاختي
ــروط،  ــذه ال ــع ه ــارن في وض ــون المق ــى القان ع
ورأينــا أهمــا في شرطــن؛ أولاً: أن تكــون العلاقــة 
علاقــة دوليــة، فــا يمكــن إعــال الخضــوع 
الاختيــاري للقضــاء الســعودي في علاقــة أجنبيــة 
داخليــة. ثانيــا:ً أن تكــون هنــاك مصلحــة مشروعة 

ــة. ــاء المملك ــوع لقض في الخض
55 ــرة . ــا بفك ــادي أحدهم ــن ين ــن رأي ــاً ب ــا خلاف رأين

ــاري،  ــة؛ كــرط للخضــوع الاختي الرابطــة الجدي
ورأي آخــر يكتفــي بــرط المصلحــة المشروعــة في 

ــا الــرأي الثــاني عــى الأول. هــذا الصــدد، ورجحن
66 رأينــا المنظــم الســعودي لم ينــص عــى جــواز .

ــعودية،  ــم الس ــن المحاك ــاص م ســلب الاختص
واســتعرضنا موقــف القانــون المقــارن في هــذا 
ــاء  ــز للقض ــذي يجي ــرأي ال ــا لل ــدد، وانتصرن الص
ــه  ــن اختصاص ــي ع ــعودي( التخ ــي )الس الوطن
لصالــح محكمــة أجنبيــة، مــادام قــد وُجــد اتفــاق 
ــن  ــاص م ــلب الاختص ــى س ــراف ع ــن الأط ب
ــة. ــة أجنبي ــه لمحكم ــعودية، ومنح ــم الس المحاك

التوصيات:
ــن  ــا م ــا به ــات، خرجن ــع توصي ــدد أرب ــذا الص في ه

ــي: ــا ي ــي ك ــث وه البح
11 المــادة . بتعديــل  الســعودي  المنظــم  نــوصي 

ــادة  ــة، وإع ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ )28( م
صياغتهــا؛ بحيــث تشــتمل عــى شروط الخضــوع 
ــى  ــتمل ع ــك تش ــب، وكذل ــن جان ــاري م الاختي
التســليم بالــرط الســالب للاختصــاص وشروط 

ــر. ــب آخ ــن جان ــك م ــط ذل وضواب
22 ــادة . ــق الم ــد تطبي ــرص عن ــاء بالح ــوصي القض  ن

ــا  ــذ به ــدم الأخ ــات، وع ــام المرافع ــن نظ )28( م
عــى إطلاقهــا، بــل مــن خــال وضــع قيــود لهــا 
ــدولي  ــاون ال ــات التع ــن مقتضي ــوازن ب ــظ الت تحف
ــن  ــكام م ــة الأح ــات فعالي ــب، ومقتضي ــن جان م

ــر. ــب آخ جان
33 كــا نــوصي القضــاء بالأخــذ بالأثــر الســالب .

طالمــا  الســعودي  القضــاء  مــن  للاختصــاص 
ذلــك. شروط  توافــرت 

44 ــال . ــة في مج ــة والنظامي ــات الفقهي ــر الدراس تطوي
ــاص،  ــه خ ــدولي بوج ــي ال ــاص القضائ الاختص
ــام،  ــه ع ــاص بوج ــدولي الخ ــون ال ــال القان وفي مج
كافــة  عــى  بالوقــوف  الباحثــن  نــوصي  لــذا 
ــا  ــون معين ــى تك ــتها حت ــالفة ودراس ــائل الس المس
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ــائل. ــن مس ــه م ــون في ــا يفصل ــاة في للقض
ــام نســأل الله تعــالى أن يكــون التوفيــق قــد       وفي الخت
حالفنــا في اجتهادنــا ومــا انتهينــا إليــه، والحمــد لله رب 

العالمــن.
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